الإجابة النموذجية لمادة التنظيم القضائي 2
الإجـابة الأولى : 
 المحكمة هي قاعدة الهرم القضائي. وهي صاحبة الولاية العامة في منازعات القضاء العادي : كالقضايا المدنية والعقارية و شؤون الأسرة – المادة 32 من ق إ م إ . 
والاختصاص النوعي يرتكز على طبيعة النزاع وموضوعه وليس بالنظر إلى المجال الإقليمي.
الاستثناء بعض المنازعات التجارية التي تؤول إلى اختصاص المحكمة التجارية ( المادة 536 مكرر من ق إ م إ )  و الأقسام الجزائية،ـ إضافة إلى بعض الحالات الخاصة.
يكون حكمها ابتدائي قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي.
والاختصاص النوعي من النظام العام المادة 36 من ق إ م إ بما يترتب على ذلك من نتائج.
الإجابة الثانيـة :  ميعاد السنة في الحيازة
	يشترط المشرع سنة كاملة من الأعمال، وهي متعلقة بالعنصر المادي للحيازة ( المادة 524 /1 من ق إ م إ ). وهي منصبة على العقارات دون المنقولات .
ويشترط أن تكون مستمرة وغير منقطعة.
ويتعين على الحائز إثباتها بكافة وسائل الإثبات.
ولحماية الحيازة بدعاوى الحيازة منح المشرع أجل سنة من التعرض ( الاعتداء ) المادة المادة 524 /2 من ق إ م إ ). وإلا سقط الحق فيها. ولا يبقى له سوى رفع دعوى الحق.
وللحائز التصدي لهذا التعدي وفقا لدرجة التعرض ( وقف الأعمال الجديدة – منع التعرض – استرداد الحيازة ) مع العلم أن دعوى الحيازة مقررة حتى ضد المالك نفسه.
إن ميعاد السنة هو أجل قصير الهدف منه أساسا حماية مركز واقعي، بهدف استقرار الأوضاع والحفاظ على النظام العام. وبهذا يختلف عن الميعاد الطويل المقرر لدعوى الحق.


الإجـابة الثـالثـة : 
	الدفوع الشكلية 
المادة 49 و 50 من ق إ م إ 
	الدفوع بعدم القبول 
المادة 67  و 68 من ق إ م إ

	تنصب على إجراءات الخصومة
	توجه إلى حق الخصم في الدعوى

	المثال: الاختصاص – البيانات ...
	المثال: شروط قبول الدعوى - الحجية

	تثار قبل الكلام في الموضوع كقاعدة عامة 
	تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى 

	قد يترتب عليها إنهاء الخصومة أو تأخير الفصل فيها أوبطلان الإجراءات 
	يترتب عليه عند قبوله إنهاء النزاع أمام المحكمة أو عدم نظر الطلب المقدم أمامها.

	الحكم برفض الدعوى شكلا 
	الحكم بعدم قبول الدعوى



الإجابة الرابعـة : ترتكز الإجابة على النقاط التالية:
لا تعد الأهلية من شروط قبول الدعوى – المادة 13 من ق إ م إ  تنص فقط على الصفة والمصلحة .
غير أن تتطلب الأهلية الإجرائية لصحة المطالبة القضائية وباقي إجراءات الخصومة.  
وعليه يتطلب أن يكون لأطراف الدعوى عند مباشرتها أهلية الاختصام ( الآداء ) وهي القدرة على إبرام التصرفات القانونية وتثبت للشخص الطبيعي الذي بلغ سن 19 سنة كاملة
وبناء على ذلك يمثل الشخص المعنوي وناقص أو عديم الأهلية في الخصومة من طرف المدير أو الولي أو الوصي في الإجراءات . 
غير أنه يبقى نسبة الحق في الدعوى إيجابا أو سلبا لصاحبها الأصلي.
وتعد الأهلية من النظام العام ويجب أن تثار في حالة عجم توفرها من القاضي ( المادة 64 و 65 من ق إ م إ )
وتتم إثارة عدم الأهلية أو نقصانها بدفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس بدفع بعد القبول .
                                                                                                             
